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Abstract :  

The research plan was divided into an introduction and three topics: 

First، we discussed the role of legislation in protecting the public interest. 

The second topic: We discussed the role of jurisprudence in the protection of public 

interest .  

The third topic dealt with the role of the judiciary in protecting the public interest. 

We then concluded the research with a conclusion with the most important findings and 

recommendations، then references، then the index of topics. 
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  مقـدمــــة
مما لا شك فيـه أن فكـرة القـانون تـرتبط في الأسـاس بفكـرة المجتمـع ؛ وبالتـالي فـإن 

ية التي يتوخاهـا المجتمـع ، والمتمثلـة هي في ذاتها الغاية الأساس للقانونالغاية الأساسية 

في حماية المصلحة العامة لهذا المجتمع ، بشرط أن تكـون هـذه المصـلحة مشـروعة أي 

 غير مخالفة للنظام العام والآداب . 

ــروعف ــلحة مش ــى مص ــع إلا عل ــة لا تق ــة القانوني ــك الحماي ــديرة بتل ــون ج ــى تك ة ، حت

خاصـة . أو بمعنـى آخـر لا تتقـرر الحمايـة ، سواءً أكانت هذه المصلحة عامة أم  الحماية

 القانونية إلا للمصلحة المشروعة التي تتفق مع النظام العام والآداب .

  إشكالية الدراسة:
إلــى أن الدولـة ممثلـة في الهيئــات العامـة ( جهـة الإدارة ) قــد ترجـع إشـكالية الدراسـة 

دون مراعـــاة  تمـــارس في بعـــض الأحيـــان أعمالهـــا لحســـابها أو لخدمـــة أغـــراض ذاتيـــة

للمصــلحة العامــة للمجتمــع ؛ لــذا كــان مــن الواجــب علــى كــل مــن المشــرع ، والفقــه ، 

 والقضاء في هذه الدولة التدخل لفرض الحماية القانونية اللازمة لها .

  أهمية الدراسة: 
ــة الدراســة في أن المصــلحة العامــة تعــد هــي ال ــة بعــد تتمثــل أهمي ــة للدول ــزة الثاني ركي

ن للدولة أن تتخلى عنها بأية حال من الأخوال أو تحت أي ظـرف مـن ، ولا يمك السلطة

الظروف لأنها تستمد منها شرعية وجودها ، لذا كان من الواجب على الدولـة أن تتـدخل 

لحمايتها كلما اقتضى الأمـر ، كمـا أن تراجـع أو زيـادة تـدخل الدولـة لحمايـة المصـلحة 

، فقـد أثبتـت التجـارب التاريخيـة مـدى فشـل العامة لا يعني إلغائها أو تدخلها بشكل تام 

لهذا فإن مفهـوم  ،)  العامة المصلحة –الدولة في الاعتماد على أحد المفهومين ( السلطة 

فالمصلحة العامة تشـكل مهمـة  .المصلحة العامة يأت من قبيل مفهوم السلطة أو الدولة 
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الهــا وتصــرفاتها أن الدولــة الأساســية ، ولــذلك كــان علــى الدولــة عنــد مزاولــة كافــة أعم

حماية المصلحة العامة دون غيرها ، كمـا أن مشـروعية أعمـال الدولـة تـدور في تستهدف 

 . فلك المصلحة العامة وتتنوع بتنوع تقسيماتها وما يطرأ عليها من تغيير

وعلى ذلك فإن مشروعية أعمال وتصرفات الدولة ( جهة الإدارة ) تظل دائم� حبيسـة 

مثل في فكرة المصلحة العامة ، سواء بصورتها المطلقة أو النسبية ، السياج الحصين والمت

فالقرار الإداري الصادر من الدولة ( جهة الإدارة ) الذي يتخذ لغاية أخـرى غيـر الصـالح 

 .العام يعتبر قراراً غير مشروع ، حتى ولو توفرت فيه سائر العناصر الأخرى 

  أهداف الدراسة:
ف على دور كل من التشريع ، والفقه ، والقضـاء في حمايـة تهدف الدراسة إلى الوقو    

عناصر الشرعية على كافة أعمال وتصرفات الدولـة ،  المصلحة العامة ، من خلال فرض

ــة  ــلحة العام ــق المص ــى تحقي ــرفات إل ــال والتص ــذه الأعم ــه ه ــا أن تتج ــن أهمه ــي م والت

أو لــم يكــن  للمجتمــع وحمايتهــا وألا تنحــرف عنهــا ، فــإذا هــي تجــاوزت هــذا الغــرض

الباعث على أعمالها وتصـرفاتها هـو تحقيـق الصـالح العـام وحمايتـه ، فإنـه يشـوب هـذه 

ممـا يجعـل هـذه  "الانحراف في اسـتعمال السـلطة  "الأعمال والتصرفات عيب يسمى بـ 

 .الأعمال والتصرفات عرضة للإلغاء من قبل القضاء 

  منهجية الدراسة: 
ع المنهجـين العلمـي والعملـي مـن خـلال بيـان سوف نتبـع في دراسـة هـذا الموضـو    

موقف كل من المشرع والفقه والقضاء مـن مسـألة الحمايـة القانونيـة للمصـلحة العامـة ، 

 خاصة في مصر وفرنسا ، مع بيان موقف المشرع الإسلامي كلما أمكن . 

  الدراسات السابقة: 

نلاحـظ أن هنـاك نـدرة  رغم الأهميتين العلمية والعمليـة لموضـوع الدراسـة إلا أننـا    
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نسبية في الدراسات والمؤلفات التي تناولت هذا الموضوع . والسبب في ذلك يرجع إلـى 

 . قلة الدراسات والمؤلفات التي تناولت هذا الموضوع ، وبشكل خاص في مصر

في ذاتهـا لـم  "الحمايـة القانونيـة للمصـلحة العامـة  "كذلك فإن فكرة موضوع البحث 

ــــواردة في دراســــات ومؤلفــــات  تظهــــر ســــوى في كنــــف  فكــــرة المصــــلحة العامــــة ال

فكرة  على مبادئه في يقوم القانون بشكل عام ، إذ لا يوجد فرع من فروع الإداري القانون

المصلحة العامة مثل القـانون الإداري ، فنشـاط الدولـة ( جهـة الإدارة العامـة ) يجـب أن 

كـم يستند من حيث المبدأ إلى فكرة حماية المصلحة العامة ؛ كما أن النصـوص التـي تح

الدولة تشير في بعض الأحيان صراحة إلـى غايـة بعينهـا أو موضـوع بذاتـه بحسـبان  نشاط

أنهما يعكسان فكرة حماية المصلحة العامة ، بل إن بعض الدساتير كما هو الشأن بالنسبة 

أشار في مقدمته إلى فكرة حماية المصلحة العامة ،  ١٩٤٦للدستور الفرنسي الصادر عام 

الموضــوعات مثــل: الصــحة وحمايــة الأســرة باعتبارهمــا  مــن خــلال طرحــه لــبعض

موضوعان يعكسان الوجه الحقيقي لحماية المصلحة العامة ، وفي بعض الأحيان يلاحظ 

؛ كمـا  l’ordre public أن بعض القوانين تقارب بين فكرتي المصلحة العامة والنظـام العـام

 هو الحال في مجال الضبط الإداري مثلاً .
      خطة الدراسة: 

 :تم تقسيم خطة الدراسة إلى ثلاثة مباحث    

 دور التشريع في حماية المصلحة العامة . المبحث الأول:     

 دور الفقه في حماية المصلحة العامة . المبحث الثاني:    

 : دور القضاء في حماية المصلحة العامة .المبحث الثالث    
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  المبحث الأول
  العامة  دور التشریع في حمایة المصلحة

إن للتشــريع دوراً هامــ� وحيويــ� في حمايــة المصــلحة العامــة للمجتمــع والمتمثلــة في 

النظام العام ، فالتشريع أو القانون في أي دولـة هـو أحـد المقومـات الرئيسـية التـي تراعـي 

شتى مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، ويضع الضوابط الكفيلـة بتنظـيم 

. )١(الأنشطة في المجتمع ، ومن هنا فقد نشأت العلاقة بين المشـرع والمجتمـع كافة أوجه

 أو بمعنى آخر بين القانون وحماية المصالح العليا لهذا المجتمع . 

فالمشرع لا يمنع أو يجرم أفعال معينة من أجل المنـع أو التجـريم بـل بوصـفها وسـيلة 

المنــع أو التجــريم هــو حمايــة  لحمايــة مصــلحة بعينهــا ، ســواءً أكــان قصــد المشــرع مــن

الوظيفة العامة ، أم حماية المال العـام ، أم حمايـة الإدارة العامـة كمرفـق عـام ، أم حمايـة 

المصالح العامة الجوهرية الأخرى والتي تمـس كيـان المجتمـع كـالأمن العـام والصـحة 

 العامة والسكينة العامة والآداب العامة .

لتي تساهم في بناء المجتمع بالضوابط التي من شأنها وعلى ذلك فالتشريع هو الإرادة ا

عدم المساس بالمصالح الحيوية لهذا المجتمع ، فضلاً عن السعي إلى إقامة التوازن بين 

 .   )٢(المصالح وترجيح إحداها على الأخرى

وتختلف التشريعات والأنظمة من حيـث المصـلحة التـي تعمـل علـى إسـباغ الحمايـة 

 تي تراعي مجتمع� معين� تؤسس قواعدها من خلال القيم والمصالحلها، فالتشريعات ال

                                                        

(1) Geoffery Sawer، the law In Society، Oxford University، Press ، London 1965 ، P. 203 .        

رها في القانون الوضعي ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعـة على أحمد صالح المهداوي ، المصلحة وأث   )٢(

 :كذلك نفس المعنى ،  ٧م ، ص ١٩٩٦بغداد ، 

 B. BOULOC، R. CARO، R. HASTINGS، ph. ROBERT، F. SCHIR et J. BORRICAND، 
Problemesactuels de science criminelle، VI، Presseuniversitaired’Aix-Marseille، 1993، p.19  
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الخاصة بهذا المجتمع ، وهذه القواعد تخضع بحكم التطورات لمؤشـرات مختلفـة ، 

لأن كل مجتمع يسير وفق نموذج معين لحمايته وحماية أفراده ومصالحهم من العـدوان 

على المصلحة الفردية يعد اعتـداء  عليها من خلال إهدارها أو تهديها بالخطر ، فالاعتداء

 .)١(على المجتمع أيض� ، لأن هذا الاعتداء يشكل مساس� بالأمن والاستقرار والطمأنينة

ومن هنا نلاحظ أن المشرع يختار المصلحة التي تهم المجتمـع ويشـملها بالحمايـة     

جميع الأعمال القانونية ، فالمصلحة المحمية هي الأساس الذي يرتكز عليه المشرع في ت

 .)٢(والجرائم المتجانسة ضمن نظام قانوني معين

وقد يسعى المشرع في الكثير مـن الحـالات إلـى حمايـة مصـلحة معينـة بعـدة نصـوص 

رغم وحدة المصلحة محل الحماية التي تكون موضوعها القـانوني ، وهـذا مـرده إلـى أن 

ا تعـدد النصـوص المصلحة الواحدة تحتمل وجهات متعددة مما يسـتوجب للإحاطـة بهـ

. )٣(القانونية الخاصة بها ، حيث يستهدف كل نص حماية جانـب مـن المصـلحة المحميـة

رغم أن العدوان هو اعتداء على مصلحة قانونيـة واحـدة يجمـع بينهمـا وحـدة المصـلحة 

 .)٤(المعتدى عليها

                                                        

  . ١٠دروس في العلم الجنائي ، التصدي للجريمة ، مؤسسة بيروت ، ص  أنظر: مصطفى العوجي ،  )١(

أنظر: د. جلال ثروت ، نظم القسم الخاص ، الجزء الأول ، جرائم الاعتداء على الأشخاص ، الـدار الجامعيـة    )٢(

   . ٢٢، ص  ١٩٨٤للطباعة والنشر والتوزيع الإسكندرية ، 

أنظر: د. مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات ، القسم العام ، دار الفكـر العربـي للنشـر والتوزيـع ، القـاهرة ،     )٣(

  . ١٦٩، ص  ١٩٧٩

أنظر: د. حسنين إبراهيم صالح ، فكرة المصلحة في قانون العقوبات ، المجلة الجنائيـة القوميـة ، المجلـد رقـم    )٤(

   . ٢٥٠م ، ص ١٩٧٤يوليو ، مصر ،  ١٢، العدد رقم  ١٧



 الحماية القانونية للمصلحة العامة في ضوء التشريع والفقه والقضاء 

٢٨٩ 

وقد يأخـذ هـذا التعـدد لوجـه الحمايـة لمصـلحة واحـدة صـورتين الأولـى تتنـوع فيهـا 

وص التي تستهدف حماية مصلحة معينة ، حيـث أن كـل نـص يكـون كفـيلاً بحمايـة النص

جانب مـن المصـلحة الشـاملة ، فمـثلاً في جريمـة القتـل تكـون المصـلحة محـل الحمايـة 

القانونية هي حق الحياة وهـذه المصـلحة تكـون مشـتركة في القتـل العمـد والقتـل الخطـأ 

لمعنوي في هذه الجريمة هو أنها قد تكـون والضرب المفضي إلى الموت ، إلا أن الركن ا

عمديه أو غير عمديه أو متعدية القصد ، وكل جريمة من هذه الجـرائم تحمـي جانبـ� مـن 

ــة المقــررة لهــذه الجوانــب تتحقــق  ــة ، ومــن خــلال مجموعــة الحماي المصــلحة المحمي

 .        )١(الحماية الشاملة للمصلحة التي يستهدفها المشرع

ه من خلال حماية المشـرع للمصـلحة العامـة يمكـن معالجـة جميـع ومن هنا يتضح أن

الوقائع والحوادث التي تواجـه الأسـرة البشـرية في الحاضـر والمسـتقبل ، لأن النصـوص 

التشريعية متناهية والوقائع والحوادث غير متناهية ، ولا يمكن أن نحـيط بالمتنـاهي منهـا 

لعامـة التـي مـا وضـعت هـذه القواعـد إلا إلا عن طريق القواعد الكلية ورعاية المصلحة ا

 لحمايتها .

كذلك فـإن المصـلحة العامـة هـي منـاط إصـدار التشـريع الوضـعي وتعديلـه وإلغائـه ، 

فالمشرع في كل بلد من بلاد العالم عند إصداره لأي تشريع أو تعديلـه أو إلغائـه يتصـرف 

أساس� مشترك� لتوحيـد بمقتضى المصلحة العليا في هذا البلد ، كما تعد المصلحة أيض� 

النصــوص للتشــريعات الوضــعية في الــدول ذات المصــالح المشــتركة كمــا هــو الحــال في 

                                                        

   . ١٤أنظر: د. مأمون محمد سلامه ، المرجع السابق ، ص   )١(
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 .)١(الدول العربية والإسلامية

غيــر أن المشــرع قــد اشــترط في المصــلحة حتــى تكــون محــلاً للحمايــة القانونيــة عــدة 

القانونيـة ، شروط لابد من تحققها ، لأن هذه الشروط هي التي تشكل جـوهر المصـلحة 

 وهو ما نبحثه على النحو التالي:  

 الشروط الواجب توافرها في المصلحة محل الحماية القانونية: 

لقد وضع المشرع عدة شروط يجب توافرها في المصلحة سواءً كانت جماعية عامة     

 أم فردية خاصة ، حتى تكون محلاً للحماية القانونية وهذه الشروط هي: 

 المصلحة إلى حق من الحقوق: أولاً: استناد 

ــ ــة عل ــة القانوني ى حقــوق الإنســان ، كحقــه في لقــد دأب المشــرع علــى إضــفاء الحماي

ــاة ــن  الحي ــا م ــة وغيره ــاة الخاص ــه في الحي ــه في حريت ــة ، وحق ــل والإقام ــه في التنق ، وحق

، فالإنسان منذ ولادتـه يعتـبر كائنـ� اجتماعيـ� يعـيش في المجتمـع بوصـفه فـرد )٢(الحقوق

أفراد هـذا المجتمـع ، كمـا أنـه يكتسـب بعـض الحقـوق التـي لهـا علاقـة بالجانـب  ضمن

العائلي والمادي والسياسي ، وهذه الحقوق لابد لها من تنظيم ، وهذا ما يقوم به المشرع 

من خلال وضع القواعد لمنظمة لهذه الحقوق ، فيحرم السلوك الذي يخل بهذه القواعـد 

 .)٣(القواعدويعدها مصالح محمية بموجب تلك 

                                                        

،   ١٩٨٢أنظر: د. مصطفى الزلمي ، وعبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون ، مطبعة جامعـة الموصـل ،   )١(

 .  ١٥٥ص 

الطبعـة الأولـى ، دار الجامعيـة الجديـدة أنظر: د. محمد عباس حمودي ، نظرية المصـلحة في الطعـن الجنـائي ،  )٢(

 .   ٤١، ص  ٢٠١٠للنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، 

  . ٢٣٧أنظر: د. حسنين إبراهيم صالح ، فكرة المصلحة في قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص    )٣(
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وعلى ذلك تكون المصلحة قانونية إذا قامت على حق يقر به القانون أو نشـأت عـن     

وضــع أو حالــة شــرعية ، وبــذلك تحظــى هــذه المصــلحة بحمايــة المشــرع ويســبغ عليهــا 

حمايته ، فمثلاً عندما يجرم المشرع في قـانون العقوبـات السـرقة فإنـه يحمـي بـذلك حـق 

له تحقيق مصلحة معينة وهي حماية الملكية والحيازة ، وهكذا التملك مستهدف� من خلا

 . )١(في جرائم القتل والإيذاء وغيرها

كذلك عندما يمنع أو يحظر المشرع الإداري على جهة الإدارة أو الأفراد القيام بأفعال 

معينة ، فهو يقوم بذلك ليس من أجل التجريم أو الحظر بل بغرض حماية مصلحة بعينها 

ية الوظيفة العامة ، أو حماية المال العام ، أو حماية الإدارة العامـة كمرفـق عـام وهي حما

 وغيرها .

وبــذلك فــإن الــدعوى هــي وســيلة لحمايــة الحــق ، وتــأتي بعــد نشــوء الحــق ووجــوده 

والمشرع يحمي هذا الحق متى وجد عن طريق الدعوى ، وأن لكل حق دعـوى تحميـه ، 

اد أو مــا يترتــب عليــه مــن مصــلحة رد أو أفــروقــد يكــون بهــذا الحــق مصــلحة خاصــة لفــ

 . )٢(مصالح لهم أو

 ثاني�: أن تكون المصلحة مشروعة: 

تكون المصلحة مشروعة إذا كان قائمة علـى حـق يقـره المشـرع ويعـترف بـه ، فعنـدما 

                                                        

بيــة للنشــر والتوزيــع ، لعرأنظــر: د. حســنين إبــراهيم صــالح ، جــرائم الاعتــداء علــى الأشــخاص ، دار النهضــة ا   )١(

  . ٦، ص  ١٩٨٣، القاهرة

أنظر: إسماعيل العمري ، الحق ونظرية التعسـف في اسـتعمال الحـق في الشـريعة في الشـريعة والقـانون ، مطبعـة   )٢(

، كذلك: منذر الشاوي ، فلسفة القانون ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،  ٣٤، ص  ١٩٨٤الزهراء الحديثة ، 

  . ٢٦٣، ص  ١٩٩٤ بغداد  ،
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يضــفي المشــرع حمايتــه علــى مصــلحة معينــة فإنــه يســتهدف بالدرجــة الأولــى أن تكــون 

 تتعـارض مـع القواعـد القانونيـة ، فمـثلاً عنـدما يضـفي المصلحة المحميـة مشـروعة ولا

المشرع حمايته على مصلحة حق الملكية فهـو يهـدف مـن وراء هـذه الحمايـة الحصـول 

على المنفعة من خلال استغلاله للمأجور للسـكن أو الاسـتئجار ، أي بشـكل مشـروع لا 

، ر خلاف� للقانوناستغلال المأجو يخلق من خلال هذا الحق ضرراً للآخرين ، أو خلال

  .)١(ضرراً بالأخلاق العامة أو الصحة العامة ( التعسف في استعمال الحق )

وعلى ذلـك ترفـع الحمايـة القانونيـة وتنتهـي المصـلحة عنـدما يتعسـف صـاحبها في     

 استعمالها عن سوء نية أو بقصد إلحاق الضرر أو الأذى بالغير .

للمصـالح التـي يبتغيهـا مـن جـراء تصـرف  ومن المعلوم أن معيـار معرفـة الشـخص    

معــين ومشــروعية هــذه المصــالح مــن عدمــه هــو معيــار موضــوعي ، وإن كانــت الوســيلة 

صــاحب الحــق ، وتتصــل بالبواعــث للوصــول إلــى هــذه المصــالح مســألة ذاتيــة تتعلــق ب

 .)٢(النوايا التي هي من ذات الإنسان أو

ة معينـة أراد المشـرع حمايتهـا ، وغني عن البيان أن كل جريمة هي اعتداء على مصلح

فالمشرع كما سبق وأن ذكرنا ، لا يحرم الأفعال من أجل التحريم وإنمـا بوصـفها وسـيلة 

لحماية المصلحة ، وعلى هذا الأساس فإن صفة عدم المشروعية التي تلحق بالفعل تـرد 

ما على أساس مدى ارتباط الفعل أو السلوك بالمصلحة المحمية من حيث الضرر ، وهو 

                                                        

،   ١٩٩٦معـارف ، الإسـكندرية  ، أنظر: د. شمس الدين الوكيل ، دروس في القـانون ، الطبعـة الأولـى ، منشـأة ال )١(

  . ٢٥٤ص

  . ٢٠٨أنظر: إسماعيل العمري ، المرجع السابق ، ص   )٢(
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يتضح معه أن صفة عدم المشروعية تقوم علـى أسـاس الخطـورة الاجتماعيـة للفعـل مـن 

حيــث اعتدائــه علــى المصــالح القانونيــة المــراد حمايتهــا ، لــذلك لابــد مــن تحديــد تلــك 

فعـدم المشـروعية لـيس فقـط  المصلحة محل الاعتداء لكل نموذج تشريعي علـى حـده ،

تجريمـي وإنمـا لهـا صـفة موضـوعية تعـبر عـن مجرد علاقة شكلية بين السلوك والنص ال

جوهرها ، إن السلوك محل التجـريم يشـكل اعتـداء علـى مصـلحة أسـبغ عليهـا المشـرع 

 .                )١(حمايته القانونية

 ثالث�: أن تكون المصلحة مقترنة بالحماية القانونية: 

، )٢(شـرع وعقيدتـهلا شك أن المصلحة الجديرة بحمايـة المشـرع تتعلـق بفلسـفة الم    

فالمشرع عندما يضفي الحماية القانونية على مصـلحة معينـة تتعلـق بـالفرد كمصـلحته في 

حق الحياة أو حـق الحيـازة والتملـك فإنـه لا يهـدف بـذلك مصـلحة الفـرد في ذاتـه وإنمـا 

يهدف من خلال ذلك حماية المصلحة العامة للمجتمع ، باعتبار أن مصلحة الفرد تمثـل 

 . )٣(ا المشرع لحماية المجتمعمصلحة يحميه

ومن ثم يجب أن تكون المصلحة مقترنة بالحماية التي يضفيها المشرع عليها ، فإذا     

كانت المصلحة غير مقترنة بهذه الحماية فإنهـا تصـبح مصـلحة غيـر مشـروعة ، فـإذا كـان 

ة صاحب الحق يقصد من وراء استعماله لحقه التوصل إلى نتائج أو مصالح غير مشـروع

                                                        

المجلـة الجنائيـة ، المجلـد ،  ١٩٥٢ - ١٩٣٧أنظر: د. أحمد وهدان ، تطور قـانون العقوبـات المصـري للفـترة  )١(

 .   ٦، ص  ١٩٩٣،  ٣ – ١، الأعداد من  ٣٦

أنظر: د. أحمد محمد خليفة ، النظرية العامة للتجريم ، دراسة فلسفة القـانون الجنـائي ، دار المعـارف ، مصـر ،   )٢(

  . ١١٢، ص ١٩٥٨

 .  ٦أنظر: د. أحمد وهدان ، المرجع السابق ، ص   )٣(
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فإنه يكون متعسـف� في اسـتعمال حقـه ، لأنـه يكـون قـد اسـتعمل هـذا الحـق بغيـة تحقيـق 

 .)١(مصالح لم يسبغ عليها المشرع الحماية القانونية

ويختص المشرع الجنائي بحماية المصالح الاجتماعية العامـة دون المصـالح الفرديـة 

اجتماعيـة عامـة ، كمـا هـو التي لا يتعرض لحمايتها ، إلا إذا تضـمنت في ثناياهـا مصـلحة 

 . )٢(الحال عندما يتدخل لحماية حق الفرد في الحياة وسلامة الجسم والمال من الاعتداء

وترد المصلحة المحمية قانون� في الدعوى الدستورية حيث يجب أن تكون المصلحة 

في الدعوى الدستورية مصلحة قانونية وشخصية ومباشرة ، ويتحقق ذلك إذا كـان الـنص 

عون فيه لعدم الدستورية والمـراد تطبيقـه علـى الطـاعن يخـالف الدسـتور . أو يخـل المط

بأحد حقوقه التي كفلها الدستور على نحو يلحق به ضرراً مباشراً ، فلا يكفي إذن مخالفة 

الــنص المطعــون فيــه للدســتور ، وإنمـــا لابــد أن يلحــق ضــرراً بالمــدعي في الـــدعوى 

 .)٣(الموضوعية

 مصلحة شخصية ومباشرة: رابع�: أن تكون ال

،  ةيشترط في المصلحة حتى تكون محلاً للحماية القانونية أن تكون شخصية ومباشـر

فالمصلحة الشخصية المباشرة هي التي تؤدي إلى إشباع حاجـات إنسـانية معينـة وينفـرد 

بها شخص دون غيره ، فهـي حـق يسـتأثر بـه الشـخص علـى قـيم وأشـياء معينـة تكفـل لـه 

                                                        

نــام ، النظريــة العامــة للقــانون الجنــائي ، الطبعــة الثالثــة ، منشــأة المعــارف ، الإســكندرية ، أنظــر: د. رمســيس به  )١(

  . ٢٢٣، ص  ١٩٧٦

   . ١١١أنظر: د. أنظر: د. أحمد محمد خليفة ، المرجع السابق ، ص   )٢(

وق ، جامعـة ، مجلـة الحقـ "دراسـة مقارنـة"أنظر: د. عادل الطبطبائي ، شرط المصلحة في الـدعوى الدسـتورية  )٣(

 .  ٣٩م ، ص ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠) ، السنة ١الكويت ، العدد رقم (
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ضاء ، والمصلحة المباشرة التي تقترن بذات الشـخص هـي تلـك الحقـوق التسلط والاقت

التــي تعــبر عــن المقومــات الماديــة للإنســان كــالحق في الحيــاة والحــق في ســلامة الجســم 

في الشـرف والسـمعة والكرامـة ،  والمال ، أو التي تعـبر عـن المقومـات المعنويـة كـالحق

لشــعائر الدينيــة والتنقــل وممارســة االتــي تعــبر عــن الحريــات اللازمــة كحريــة العمــل  أو

 .)١(والإقامة

وتتحقق المصلحة الشخصية المباشرة للفرد من خلال رفعه للـدعوى ، بحيـث يكـون 

هذا الشخص رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركـز القـانوني محـل النـزاع أو نائبـه ، 

يحكـم فيهـا  ولا يكفي أن تتوافر هذه الصفة عند رفع الدعوى ، بل يجب أن تسـتمر حتـى

 .)٢(بصفة نهائية

 خامس�: وجود خطر مادي يهدد المصلحة: 

، بالمصلحة محل الحماية القانونيـة وهذا يعني أن هناك خطر قائم من شأنه المساس  

يستوي أن يكون هذا الخطر حالاً ، أي أن السلوك غير المشروع يشكل إهداراً لمصـلحة 

الإهدار كلي� كما في جريمة إطلاق النار علـى  محمية ينص عليها القانون ، سواءً كان هذا

شخص بقصد قتله فيقع القتل فعلاً ، أو كان هذا الإهدار جزئي� كإصابة المجنـي عليـه في 

ساقه وبترها لإيقاف النزيف إنقـاذاً لحيـاة المصـاب ، كمـا يسـتوي أن يكـون هـذا الخطـر 

رصاصـة لا تصـيبه ، أو يتـدخل محتملاً كإطلاق النار على إنسان من قبل عدو له إلا أن ال

                                                        

أنظر: مصطفى محمد الجمال ، وعبد الحميد محمد الجمال ، القانون والمعاملات ، الدار الجامعيـة ، القـاهرة   )١(

 .  ١١٣، ص  ١٩٨٧، 

  . ٤٢أنظر: د. عادل الطبطبائي ، المرجع السابق ، ص   )٢(
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 .)١(سبب لا علاقة له بالجاني فيخيب أثر هذا الاعتداء كما هو الحال في الشروع

ويجــب أن يتحقــق في الســلوك غيــر المشــروع الوصــف المــادي ، حيــث يقــع علــى     

القاضي واجب التثبت والتحقق من أن فعل المتهم أو سلوكه يعرض المصالح المحميـة 

أي عليه أن يتحقق مـن وقـوع الاعتـداء الفعلـي علـى صـاحب المصـلحة  قانون� للخطر .

 .)٢(القائمة

                                                        

  . ٦، ص  ١٩٧١، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  "دراسة مقارنة"سمير السناوي ، الشروع في الجريمة أنظر: د.  )١(

أنظر: عبد الباسط محمد سيف الحكيمي ، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام ، أطروحـة دكتـوراه ، كليـة   )٢(

 وما بعدها .  ١٢٤، ص  ٢٠٠٠القانون ، جامعة بغداد ، 
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  المبحث الثاني
  دور الفقھ في حمایة المصلحة العامة

لقد كان للفقه دوراً هام� وبارزاً في إظهار أهم العناصر أو المقومات الواجب توافرهـا 

مختلطـة .  و خاصـة أوانت هـذه المصـلحة عامـة ألحماية المصلحة بشكل عام ، سواءً ك

 .  )١(ففكرة المصلحة على وجه العموم كانت محطّ اهتمام الفقهاء والفلاسفة منذ القدم

وقد انقسم الفقه بشأن فكرة المصلحة إلى ثلاثـة مـذاهب وهـي: مـذهب المصـلحة     

الخاصــة أو الفرديــة ، ومـــذهب المصــلحة العامــة أو الجماعيـــة ، ومــذهب المصـــلحة 

 ول فيما يلي كل مذهب من هذه المذاهب: المختلطة ، ونتنا

 أولاً: مذهب المصلحة الخاصة أو الفردية:   

ويرى اصطحاب المذهب الفردي بأن الفرد وحده هو مصدر كل حق وأنه هو الغاية 

من كل مجتمع سياسي لأنه هو وحده الكائن الحر والإرادة المدركة للمسؤولية عن 

وهذا ما ذهبت إليه  ،)٢(يم ممارسة الفرد لحقوقهوأن مهمة القانون هو تنظ ،تصرفاتها 

                                                        

ل الفقيــه القــانوني ( أهــرنج ): إن المجتمــع عبــارة عــن مصــالح متنافســة والكثيــر منهــا مصــالح اقتصــادية ، يقــو )١(

والتنافس بين هذه المصالح من شأنه أن يؤدي إلى إحـداث الفوضـى والاضـطراب في المجتمـع ، وأنـه لا يمكـن 

يمكـن أن تتعـارض مـع حاجـة  التوفيق بين هذه المصالح ، فمثلا مصلحة المالك في الحفـاظ علـى ملكيـة أرضـه

المجتمــع  لشــق طريــق علــى هــذه الأرض ، كمــا أن هنــاك مصــالح تعــدّ أقــل أهميــة مــن غيرهــا ومصــالح يمكــن 

التضحية بها لأنها لا تتفق مع المصلحة العامـة للمجتمـع ، لـذا فـإن القـانون يهـدف إلـى تنظـيم هـذه المصـالح في 

تعريـب المحـامي/ سـليم الصـويص ، مراجعـة سـليم بسيسـو ، أنظر: دنيسي لويـد ، فكـرة القـانون ،  –المجتمع 

، ص  ١٩٨١، المجلس الوطني للثقافة والقانون والآداب ، الكويت ، نوفمبر ،  ٤٧سلسلة عالم المعرفة ، العدد 

٠ ٢٤٨  

، ص ١٩٨٩د. نعيم عطية ، الفلسفة الدستورية للحريات الفردية، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القـاهرة ،  )٢(
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 التيارات الكبرى في الفلسفة اليونانية وأهمها الرواقية والابيقورية والكلبية .

فالرواقية تصور الإنسان الحكيم بأنه من تغلب على هواه وتخلص من كل تأثير 

 . )١(خارجي حتى وصل إلى الوفاق بينه وبين نفسه ، وهذه هي الحرية الحقيقية

أما الأبيقوريون فيرون أن الإنسان غير مضطر إلى الميل نحو جماعة معينة وأنه ليس 

لديه أي حافز إلا سعيه الذي لا يصدأ لتحقيق سعادته الفردية ، حيث أوصى  أبيقور 

 . )٢(الناس بالانسحاب من الحياة العامة كي يظفروا بالهدوء وراحة البال وطمأنينة النفس

وواجبنا أن نعرف كيف نستقل بذواتنا عن  ،العالم عندهم مليء بالشرَ أما الكلبيون ف

فهي منحة  ،فالطيبات التي تأتي إلينا من خارج نفوسنا ليست مطردة  ،هذا العالم الشر 

ولا يدوم إلا الطيبات الذاتية  ،تسخو بها الأيام وليست هي جزاء ما نبذله نحن من جهود 

نسحاب من الحياة المضطربة ، وهذا وحده ما يكون له والفضيلة أو القناعة عن طريق الا

 قيمة  في نظر الرجل الحكيم. 

وعلى ذلك فإن هذه التيارات أو المذاهب ترى أن المصلحة الخاصة هي السبيل إلى 

 . )٣(تحقيق المصلحة العامة

صاحب مذهب المنفعة العامة فيذهب إلى العكس من  "بنتام"أما الفقيه الانجليزي 

                                                                                                                                                                     

٦٣ .   

  . ١٣٨نعيم عطية ، المرجع السابق ، ص  .د  )١(

مجيد حميد العنبكي ، اثر المصلحة في التشريعات ، الكتاب الأول ، في التشريع الإسـلامي ، الطبعـة الأولـى ، .د )٢(

   . ٧٦، ص ٢٠٠٢دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

السياسـي ، دراسـة تأصـيليه لفكـرة الديمقراطيـة في الحضـارات القديمـة ، د. إبراهيم أحمد شلبي ، تطور الفكر   )٣(

 .  ١٤٠، ص  ١٩٨٥الدار الجامعية ، بيروت ، لبنان ، 
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فيرى أن هدف  ،يث ينظر إلى مصلحة الجماعة من خلال مصلحة الفرد ذلك ، ح

فالفضيلة الاجتماعية هي تلك التي  ،الإنسان هو الحصول على اللذة وتجنب الألم 

توفق بين مصلحة الذات ومصلحة الغير للحصول على أكبر كمية من اللذة للشخص 

قوقهم من خلال تقييد حقوق وهدف القانون التوفيق بين استعمالات الأفراد لح ،نفسه 

 .)١(كل فرد بالقدر الذي يمكن غيره من استعمال نفس الحقوق

هو أن الإنسان كان يعيش في الطبيعة فرداً  ،وتبدأ النظرية الفردية من زعم معين     

ثم أخذ بمحض إرادته واختياره في تكوين المجتمع عن طريق  ،منعزلا عن غيره 

ولم يخلق  ،فالفرد إذن هو المواطن أو الرعية  ،الأفراد التعايش السلمي مع غيره من 

من  المجتمع إلا من أجل الفرد وليس صحيحا أن الفرد سابق في وجوده على المجتمع

فقانون الطبيعة يمنح الأفراد حقوقا نظرية متساوية لا  ،الناحيتين المنطقية والأخلاقية

  .)٢(من الأحواليمكن أن ننقلها منهم ولا أن نحرمهم منها بأي حال 

وجان  ،جون لوك  ،ويرتبط هذا المذهب بنظرية العقد الاجتماعي نسبة إلى أنصاره     

 ،الذين ذهبوا إلى أن وظيفة القانون هو حماية الفرد وحريته  ،وادم سميث  ،جاك روسو

كما أن المذهب الفردي يقر بوجود حقوق للفرد اسبق من وجوده في المجتمع الذي 

 ،وان مصلحة الجماعة تتكون من مجموع مصالح الأفراد  ،مصالحه وجد لتحقيق 

فالفرد امتلك حقوقه أصلا فانضم إلى الجماعة على أساس عقدي يكفل له حريته التي 

وان التنازل الجزئي لحقوقه إيذانا منه للآخرين بأن يمارسون حقوقهم  ،ولدت معه 

                                                        

  . ٤٢، ص ١٩٧٢د. أحمد فتحي سرور ، أصول السياسة الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،   )١(

   . ١١٨، ص  ١٩٧٥عاني ، بغداد ، الطبعة الأولى ، د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، مطبعة ال  )٢(
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 .)١(أيضا

جسد في التوفيق بين استعمالات الأفراد فوظيفة القانون وفق� لهذا المذهب تت    

لحقوقهم ولا يتم هذا التوفيق إلا بتقييد حقوق كل فرد بالقدر الذي يمكن غيره من 

  . )٢(استعمال نفس الحقوق

 وقد تعرض هذا المذهب لعدة انتقادات أهمها:

  بل لابد من تطويره في داخل مجتمع متطور  ،أن استقرار الفرد لا يتم بجهده وحده

 ه .مع

  أن المصلحة الفردية تؤدي إلى استخدام بعض الفئات الاجتماعية سواها وتؤدي

إلى عدم التوازن ، ويؤكد ذلك النتائج الناجمة عن نظام الحرية الاقتصادية في القرن 

التاسع عشر الميلادي والذي جاءت به الثورة الصناعية حيث أنه لم يسد حاجات 

م وظهرت في كل مكان أزمة وازداد عدد العمال فقد توافر الإنتاج وتضخ ،المجتمع 

 العاطلين عن العمل .

 يقيد  أن الأخذ بهذا المذهب من شأنه دفع الناس إلى استغلال الحرية الفردية ، فهو

 .)٣(التنافس ويحدده

 ثاني�: مذهب المصلحة العامة أو الجماعية:   

ضوع� أي معنوي� شامل موالمصلحة العامة هي النفع التام الأن  ويرى أنصاره

                                                        

، ص  ١٩٨٤د. إبراهيم أبو الغار ، علم الاجتماع القانوني والضبط الاجتماعي ، مكتبة نهضة الشرق ، القـاهرة ،   )١(

٢٥ .   

  . ٩٦د. حسن علي الذنون ، المرجع السابق ، ص   )٢(

  . ١٠٠د. حسن علي الذنون ، المرجع السابق ، ص  )٣(
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ة العدد من حيث النطاق الشخصي ، والذي يستغرق ويعم الجماعة الكثير  ومادي�

 .)١(الإنساني للنفع ، ويدخل في هذا دفع الضرر والفساد اللاحق بهذه الجماعة  أو

الذي لا يعنى بالإنسان  ،وتجد المصلحة العامة أساسها في الفكر الاشتراكي     

ولكن يعنى به  ،اته منعزلاً عن غيره من الأفراد ومستقلاً عنهم بوصفه فرداً في حد ذ

بوصفه كائن� اجتماعي� مرتبط� بغيره ومتضامن� معه في تحقيق مصلحة الجماعة التي 

 ،فالقانون في هذا المذهب ينبعث من ضرورات الحياة في المجتمع  ،ينتمي إليها 

لراجحة عند ظهور التعارض بين فمصلحة الجماعة هي ا ،ويستهدف كيان� جماعي� 

 .)٢(المصلحة العامة والمصلحة الفردية

والذي يرى: أن هدف القانون هو  "أفلاطون "ومن أنصار هذا المذهب الفيلسوف     

وأن الفرد  ،وهذا الخير يتحقق بذوبان مصلحة الفرد في مصلحة الجماعة  ،الخير العام 

وفي كتابه  ،فرد هو فقط لأجل الدولة لا شيء وأن الدولة هي كل شيء وأن وجود ال

لا أن تخص  ،نحن جادون في الوقت الحاضر بإنشاء دولة سعيدة "الجمهورية يقول: 

 . )٣("بل أن يسعد جميع أفرادها على السواء ،أفراداً منها بالسعادة 

وإن كان له  ،وعلى ذلك فإن أنصار هذا المذهب أنكروا أن للإنسان آمالاً خاصة به 

يعياَ لينفتح على ما يريد ويحقق آماله ، بشرط أن لا يتعارض ذلك مع مصلحة حقاَ طب

                                                        

د. فايز محمد حسين محمد ، العدالة في المقاصد والممارسة: ( مسألة الخير العام من منظـور متجـدد ) ، ورقـة   )١(

، ابريـل  الدينيـة والشـئون الأوقـاف وزارة عمـان سلطنة – الفقهية العلوم تطور –عمل مقدمة للندوة الرابعة عشر 

   . ٣، ص  ٢٠١٥

   . ٢٦السابق ، ص  د. إبراهيم أبو الغار ، المرجع  )٢(

  . ٨١مجيد حميد العنبكي ، المرجع السابق ، ص   )٣(
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 .)١(الجماعة

 ثالث�: مذهب المصلحة المختلطة:  

ويرى أنصاره ضرورة وجود نظام يحقق توازناَ بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع 

 ،أي يأخذ بمصلحة الجماعة من جهة  ،من أجل التوصل إلى النفع والخير العام 

وبمصلحة الأفراد من جهة أخرى . أو بمعنى آخر نظام يسمح بتطور أكثر تناسقا بين 

 الأفراد الذي يشكلون بتجمعهم هذا مجتمع إنساني هو الأفضل . 

وجون ستيورات ،  ،واهرنج  ،وهربرت سبنس  ،ومن أنصار هذا المذهب أرسطو 

لا يذيب الفرد في الدولة إلى منح الاستقلال والحرية للفرد فهو  "أرسطو "حيث يذهب 

 .)٢(كما فعل أفلاطون الذي جعل الفرد أداة مستمرة لخدمة الدولة

فأنه يزول على  ،أما( هربرت سبنس ) فيؤكد أن الفرد الذي لا يتكيف مع بيئته     

أساس مبدأ البقاء للأصلح الذي كشف عنه ( داروين ) في نظرية التطور والتكيف ، ويتم 

أما الايجابي فيكون من خلال العادات والتقاليد  ،ن ايجابي وسلبي هذا التكيف بعنصري

وأما السلبي فيكون عن طريق زوال المجتمعات التي لم تستطيع  التكيف  ،والوراثة 

بصورة صحيحة ، وصورة هذا التكيف هي تحلي الفرد بشعور الإيثار اللازم للتوفيق بين 

لمجتمع ككل من منفعة ، أو هي قدرة ذلك المنفعة التي تعود عليه وبين ما يعود على ا

وهذا يعني أن  ، )٣(الفرد على أن يجعل هناك توافقا بين مصالحه ومصالح مجتمعه

                                                        

جون ديوي ، الفردية قديما وحديثا ، ترجمة خيري حماد ، مراجعة مروان الجبري ، دار مكتبـة الحيـاة ، الطبعـة   )١(

   . ١٩، ص ١٩٧٩الأولى ، بيروت ، 

 ٠ ١٢٣إبراهيم احمد شلبي ، المرجع السابق ، ص  .د  )٢(

   . ٤٨د. عبد المجيد العنبكي ، المرجع السابق ، ص    )٣(
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 .)١(بنفعية عقلية "بنتام"استبدل نفعية  "هربرت سبنس"

فيدعو في مسالة التوفيق بين المصلحة العامة والخاصة إلى  "جون ستيورات"أما     

يطلب من الفرد أن يوازن بين  مصلحته الشخصية ومصلحة  حيث ،استخدام العقل 

الآخرين ، كما يجب عليه أن يرعى مصالح الغير بقدر ما يرعى مصالحه الخاصة 

مع إيثار مصلحة  ،والحرص عليها بنفس القدر الذي يحرص على مصلحته الخاصة 

جتماعية الآخرين على مصلحته ، وطالب جون ستيورات القوانين الوضعية والنظم الا

 .)٢(بالتعاون لتحقيق التوافق بين المصلحة العامة والخاصة

حيث  ،ونحن من جانبنا نؤيد هذا الاتجاه المختلط لأنه أقرب إلى المنطق والصواب 

وأنه لا  ، أن أنصاره يعترفون بالطبيعة الإنسانية وحبها تفضيل مصلحتها الخاصة دائم� 

 الأمل في تحقيق النفع الخاص ع إلايحفزها على بذل المجهود النافع للمجتم

الشخصي ، وفي ذات الوقت يعترف بالمصلحة العامة أي مصلحة المجتمع ، ويسعى   أو

إلى إقامة نوع من التوازن بينهما بحيث لا يلحق بأحدهما ضرر عند تغليب الأخرى 

 عليها .

 موقف الفقه الإسلامي: 

ف في الفقه الإسلامي بحق االله بما يعر عالج فقهاء الشريعة الإسلامية هذا الأمر

   -سبحانه وتعالى  –أمر االله "يعني: ،  )٣(أو حق الشرع الشرع ، وحق العبد ، فحق االله  أو

                                                        

   . ٩٤د. إبراهيم أبو الغار ، المرجع السابق ، ص  )١(
(2)   John Sturt Mil،Utilitanism edited by، Mary War Nock، London، 1962، p،26r .  

دراسة مقارنة بالفقه الغربـي ، المجلـد أنظر د. عبد الرازق أحمد السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ،   )٣(

   . ٩٩، ص  ١٩٥٤الأول ، الجزء الثالث ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، 
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ما يترتب ، أو االله وتعظيمه وإقامة شعائر دينه ما قصد به التقرب إلى "، وهو )١("ونهيه 

،  )٢("من الناسالصالح العام للعالم من غير اختصاص بأحد   عليه تحقيق النفع أو

وبالتالي فهو يشمل: حقوق الولاية العامة في إقرار النظام العام ، وقمع الإجرام ، والأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر... إلى آخر ذلك من المصالح العامة ، ونسب إلى االله عز 

 .   )٣(وجل لعظم خطره وشمول نفعه ورحابة مترتباته

اية مصلحة خاصة ، سواءً أكان هذا الحق عام� أما حق العبد فهو ما يقصد به حم

كالحفاظ على الصحة والأموال والأولاد والأعراض وتحقيق الأمن والتمتع بالمرافق 

العامة للدولة وغيرها ، أو كان هذا الحق خاص� كرعاية حق المالك في ملكه والبائع في 

 لخ . الثمن والمشتري في المبيع وحق الإنسان في مزاولة العمل... ا

التنازل عنه بالعفو أو الصلح  ونعني بحق العبد: أنه لو أسقطه لسقط ، إذ يجوز له

، وذلك خلاف� لحق االله أو الشرع والمقرر  )٤(الإبراء أو الإباحة ، ويجري فيه التوارث  أو

لحماية الصالح العام للمسلمين ، إذ لا يجوز لأحد التنازل عنه أو الاتفاق على ما 

 ما اصطلح فقهاء القانون الوضعي على تسميته بالنظام العام. يخالفه ، وهو

                                                        

 الفروق للمؤلف/ أحمد بن إدريس القرافي ، الفرق الثـاني والعشـرون ، الجـزء الأول ، عـالم الكتـب ، بيـروت ،  )١(

 .   ١٥٧بدون تاريخ ، ص 

زحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، النظريات الفقهية والعقود ، الجزء الرابع ، الطبعة الثانية ، دار الفكـر د. وهبه ال  )٢(

   . ١٤، ص  ١٩٨٥، دمشق ، 

د. مصطفى الزرقا ، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ، المـدخل إلـى نظريـة الالتـزام العامـة في الفقـه الإسـلامي ،   )٣(

  وما بعدها . ١٠، ص  ٢٠١٣لثانية ، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ، الجزء الثالث ، الطبعة ا

شـر ، بـدون تـاريخ ، بـدون مكـان ، د. عبد القادر عوده ، التشـريع الجنـائي في الإسـلام ، الجـزء الأول ، بـدون نا )٤(

  . ٢٠٦ص
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وعلى ذلك فإن فكرة حماية المصلحة على وجه العموم هي فكرة منضبطة في الشريعة 

بما لا يدع مثقال ذرة من مجـال للاضـطراب أو الغمـوض  ،الإسلامية من جميع أطرافها 

 . )١(ل للتنـاقض أو التـداخل فيمـا بينهـافي فهمها، ومرتبة في أنواعها ترتيب� لا يترك أي مجا

لأن  ،لابد من النظر إلى مدى توقع حصولها من الخارج  ،ومع النظر إلى جانب شمولها 

فربما  ،الفعل إنما يتصف بكونه مصلحة أو مفسدة حسب ما ينتج عنه في الخارج من آثار 

سـدة هـذا الفعـل فمف ،كانت النتيجة مؤكدة الوقوع كحفـر بئـر خلـف بـاب دار في الظـلام 

 ،فمصـلحة ذلـك مؤكـدة أيضـا في العـادة  ،مؤكدة في العادة وكالتجارة في مال اليتـيم نقـداً 

مشـكوكة أو موهوبـة  مثل بيع السـلاح في وقـت الفـتن أو كما أن النتيجة قد تكون مظنونة

فـلا يجــوز تــرجيح  ،فمفســدتها مشـكوكة أو موهوبــة  ،كبيـع العنــب لمـن جهلــت صـنعته 

إذ لابـد أن تكـون مقطوعـة  ،خرى إذا كانـت مشـكوكة أو موهوبـة الوقـوع مصلحة على أ

 .)٢(الحصول أو مضمونة

وتجــدر الإشــارة في هــذا المقــام إلــى أن فهــاء الشــريعة الإســلامية لــم يتعرضــوا لبيــان  

مفهوم كلمة المصلحة العامة بلفظيها ، وإنما تعرضوا لبيـان مفهـوم لفـظ المصـلحة فقـط 

العامة ، فقد عرفـوا المصـلحة بأنهـا: جلـب منفعـة أو دفـع مضـرة ، دون الإشارة إلى لفظ 

والمنفعــة التــي قصــدها الشــارع الحكــيم لعبــاده مــن حفــظ ديــنهم ونفوســهم وعقــولهم 

ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معـين فيمـا بيـنهم ، فالمنفعـة هـي اللـذة أو مـا كـان وسـيلة 

                                                        

ة ، الطبعـة الثانيـة ، مؤسسـة الرسـالة ، د. محمد سعيد رمضان البوطي ، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسـلامي  )١(

  . ٣٣، ص  ١٩٧٧بيروت ، لبنان ، 

  . ٢٥٤د. محمد سعيد رمضان البوطي ، المرجع السابق ، ص    )٢(
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اللـذة  خـر هـي اللـذة تحصـيلاً بجلـب، ودفع الألم أو ما كان وسـيلة إليـه ، وبتعبيـر آإليها

 .  )١(مباشرة أو إبْقاءً بالحفاظ عليها بدفع المضرة وأسبابها

 نفـع تحقـق التـي الأمور هي المفهوم: لهذا وفق� وعلى ذلك فإن المصلحة الخاصة    

 – العامـة المصـلحة مـاأ.  وتقـوى وصـيام صـلاة من العبادات أعمال مثل المجتمع آحاد

 ولا ، الجمهـور أو الأمـة عمـوم صـلاحُ  بهـا يتحقـق التي المنافع فهي - بحثنا مجال وهي

 في ويـدخل . الأمـة مجمـوع مـن أجـزاء إنهـم حيـث مـن إلاّ  الأفراد أحوال إلى منه التفاتَ 

 ، لكفايـاتا فـروض معظـم ومنـه ، القـرآني التشـريع فيـه جـاء مـا معظـم العامـة المصلحة

 .)٢(للأمة قوة حصول في سبب� يكون ذيال العلم وطلب والجهاد الديني العلم كطلب

                                                        

  . ٢٣د. محمد سعيد رمضان البوطي ، المرجع السابق ، ص  )١(

المؤلـف: محمـد » الكتـاب المجيـد تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديـد مـن تفسـير « التحرير والتنوير   )٢(

ه ـ) ، الجـزء الثالـث ، الـدار التونسـية ١٣٩٣الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بـن عاشـور التونسـي ( المتـوفى : 

  . ٢٠٢، ص  ١٩٨٤للنشر ، تونس ، 
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  المبحث الثالث
  دور القضاء في حمایة المصلحة العامة

مما لا شك فيه أن للقضاء وعلى وجه الخصوص القضاء الإداري دوراً هام� وحيوي�  

في حماية المصلحة العامة للمجتمع ، هذا الـدور في اعتقادنـا يتحقـق مـن خـلال إخضـاع 

وقرارات الدولة ( السـلطة الإداريـة ) والمتعلقـة بـالتطبيق اليـومي كافة أعمال وتصرفات 

  للقوانين وتصريف شئون المواطنين والموظفين لرقابة القضاء .

ا لتحقيـــق أغـــراض ذاتيـــة لحســـابها فالهيئـــات والمرافـــق العامـــة لا تمـــارس أعمالهـــ 

ومـن ثـم  لحساب أحد الأفراد ، وإنما بقصد تحقيق هدف أساسي هو الصالح العـام ، أو

كان من عناصر شرعية أعمال المرافق والهيئات العامة أن تتجه هذه الأعمـال دائمـ� إلـى 

 .)١(تحقيق المصالح العامة للمجتمع ، وألا تنحرف عنها

ــه:  ... وان كــان هــذا "وتطبيقــ� لــذلك قضــت محكمــة القضــاء الإداري المصــرية بأن

ــ ــين الج ــزاحم ب ــة والت ــض المنازع ــى ف ــؤدي إل ــد ي ــرف ق ــراء الأرض التص ــان ش ارين بش

والانتفــاع بهــا ، فإنهــا لا تعــدو أن تكــون مصــلحة خاصــة لا يصــح أن تضــحى مــن أجلهــا 

المصلحة العامة ، وهي تنظيم الشارع وتخليصه من الانبعاج والعيوب الشـكلية ، عـلاوة 

 .  )٢("على ذلك فإنه لا يدخل ضمن وظيفة البلدية واختصاصاتها... 

ة للمجتمع هو شـرط موضـوعي لشـرعية أي عمـل أو قـرار فاستهداف المصلحة العام

                                                        

دار النهضـة أنظر: د. طعيمه الجرف ، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون ، الطبعة الثالثـة ،  )١(

   . ٧٨، ص ١٩٧٦العربية ، القاهرة ، 

، أشـار إليـه المستشـار/ حمـدي  ١٩٥٢/ ٢/ ٢٤أنظر: قرار محكمة القضاء الإدارية المصرية الصـادر بتـاريخ   )٢(

   .٥٧١، ص١٩٨١ياسين عكاشة: القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 
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تصــرف إداري ، وعلــى الدولــة (  الســلطة الإداريــة ) ألا تتخــذ قراراتهــا إلا مــن أجــل  أو

ــب  ــة في الغال ــة ) ملزم ــلطة الإداري ــة ( الس ــت الدول ــة ، وإذا كان ــلحة العام ــق المص تحقي

قـدير لت متروكة تكون قد اتحقيقه إلى المؤدية الوسائل فإن باستهداف المصلحة العامة ،

. ولذلك فإنه يجب عليها ألا تحيد في أعمالهـا وقراراتهـا عـن )١(الدولة ( السلطة الإدارية )

، وإلا اتصفت هذه الأعمال وتلك القـرارات  )٢(الهدف العام لها المتمثل في الصالح العام

دف الأساسـي بعدم المشروعية ، وبالتالي خضوعها لرقابـة القضـاء ، لعـدم تحقيقهـا للهـ

 المتمثل في حماية المصلحة العامة للمجتمع . 

ومن ثم فإن فكرة المصلحة العامة للمجتمع تفرض علـى الدولـة ( السـلطة الإداريـة ) 

) التزام الدولة ( السلطة الإداريةنوعين من الالتزامات ، أحدهما: التزام إيجابي مضمونه 

اتها ، والآخـر: التـزام سـلبي مضـمونه باتخاذ المصلحة العامـة هـدف� وحيـداً لكـل تصـرف

ابتعاد الدولة ( السلطة الإدارية ) وامتناعها عن اتخـاذ أي قـرار لهـدف آخـر غيـر الصـالح 

ــزا ــذين الالت ــة ه ــى مخالف ــب عل ــذا يترت ــام ، وبه ــرارات الع ــروعية ق ــدم مش ــر ع مين تقري

أو التصـرف  . وبالتـالي فـإن الهـدف مـن العمـل )٣(تصرفات الدولة ( السلطة الإدارية ) أو

                                                        

، ترجمــة ، وتحقيــق: منصــور  ج فــودال ، بيــار دلفولفيــه ، القــانون الإداري ، الجــزء الأولنفــس المعنــى: جــور  )١(

  . ٤٣٣، ص  ٢٠٠٨، الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، لبنان ،   القاضي

، الإسـكندرية ،  أنظر: د. عبد الغني بسيوني عبـد االله ، القضـاء الإداري ، قضـاء الإلغـاء ، منشـأة المعـارف للنشـر )٢(

، كــذلك: د. محمــد أنــور حمــادة ، القــرارات الإداريــة ورقابــة القضــاء ، الطبعــة الأولــى ، دار  ٦٦٣، ص  ١٩٩٦

   . ٤١١، ص  ٢٠٠٠الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 

نهضـة بـدون طبعـة ، دار ال ، "دراسـة مقارنـة  "أنظر: د. رأفـت فـودة ، مصـادر المشـروعية الإداريـة ومنحنياتهـا   )٣(

   .١٨١ ص ، ٢٠١٦ – ٢٠١٥القاهرة ،   ،العربية
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 الإداري هو تحقيق المصلحة العامة للمجتمع .

وعليه فإذا كانت هناك عدة أهداف من شأنها تحقيق مصلحة عامة للمجتمع ، فإن 

للدولة ( السلطة الإدارية ) أن تختار من بين هذه الأهداف ، ولكنها ليست مطلقة الحرية 

، وإذا كان )١(للمصلحة العامة في ذلك ، إذ يتعين عليها اختيار الهدف الأكثر تحقيق�

حة خاصة فإنه يتعين على الدولة تحقيق المصلحة العامة يستهدف بالتبعية تحقيق مصل

السلطة الإدارية ) أن تعمل على ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة حيث تبقى هذه   (

 .، وإلا كان عملها معرض� لرقابة السلطة القضائية  )٢(المصلحة فوق كل الاعتبارات

ولكن هذا لا يعني الانعزال التام بين الصالح العام للمجتمع والمصالح الخاصة 

بالأفراد ، ففي بعض الأعمال والقرارات التي تتخذها الدولة ( السلطة الإدارية ) تتحقق 

إلى جانب المصلحة العامة للمجتمع مصلحة خاصة لفرد بعينه كما سبق وأن رأينا، 

بشرط أن يكون هدفها الرئيس هو تحقيق الصالح العام وتكون هذه القرارات مشروعة 

فمثلاً عندما يضفي المشرع الحماية القانونية على مصلحة معينة تتعلق  . )٣(للجماعة

بالفرد كمصلحته في حق الحياة أو حق الحيازة والتملك فإنه لا يهدف بذلك مصلحة 

ة ، باعتبار أن مصلحة الفرد في ذاته وإنما يهدف من خلال ذلك حماية المصلحة العام

                                                        

أنظر: د. سامي جمال الدين ، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة ، بدون طبعة ، دار الجامعـة الجديـدة ،    )١(

  . ٢٧٧، ص  ٢٠١٤الإسكندرية ، 

،  "دراسـة مقارنـة"يـة لـلإدارة ، القاضي الدكتور: يعقـوب يوسـف الحمـادي ، القضـاء ومراقبـة السـلطة التقدير  )٢(

  . ٦٦، ص  ٢٠١٣بدون طبعة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 

أنظر: د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري ، الطبعـة الأولـى ، دار   )٣(

   .١٥٧، ص  ٢٠١٠الفكر الجامعي، الإسكندرية ، 
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 . )١(الفرد تمثل مصلحة يحميها القانون لحماية المجتمع

يتعــين علــى الدولــة ( الســلطة الإداريــة ) أن تراعــي تحقيــق المصــلحة العامــة  كــذلك

، وإلا كانت تصرفاتها مشوبة بعيـب وحمايتها عند استعمالها لسلطتها في الضبط الإداري 

 التالي خضوعها لرقابة القضاء . الانحراف في استعمال السلطة ، وب

ــة في      ــلحة العام ــق المص ــبط الإداري لتحقي ــلطة الض ــتعمال س ــراف باس ــع الانح ويق

ــبط ل ــلطة الض ــراف بس ــي: الانح ــى وه ــورتين ، الأول ــة      ص ــة للدول ــلحة مالي ــق مص تحقي

 الإدارة ) ، أما الثانية: فهي الانحراف بسلطة الضبط في استعمال الإجراء . (

وهـي الانحـراف بسـلطة الضـبط لتحقيـق مصـلحة ماليـة لـلإدارة ،  قق الأولى:وتتح    

عندما تسعى جهة الإدارة إلى زيادة مواردها المالية أو البحـث عـن مصـادر جديـدة لهـا ، 

لغرض زيادة دخلها من أجل تحسين الخدمة المقدمة من قبلها للأفراد ، ورغم أن الغايـة 

من المصلحة العامـة ، إلا أن الأسـاليب المتبعـة المذكورة مشروعة بحد ذاتها وتدخل ض

في مثل تلك الحالات والممنوحة لها قانون� ، لـم تمـنح للغـرض المـذكور بـل مـن أجـل 

المحافظة على النظام العـام ، الأمـر الـذي يترتـب عليـه أن يكـون تصـرفها مشـوب� بعيـب 

 . )٢(الانحراف في استعمال السلطة ، وجديراً بالإلغاء من قبل القضاء

وقـد كـان للقضـاء الفرنسـي فضـل الســبق في الإقـرار بعـدم مشـروعية قـرارات الضــبط 

الإداري الصادرة لتحقيق مصالح مالية للإدارة . فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء 

                                                        

 .  ٦مد وهدان ، تطور قانون العقوبات المصري ، المرجع السابق ، ص أنظر: د. أح   )١(

،  كـذلك:   ٤٠٣، ص ٢٠٠٤أنظر: د. ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، منشـأة المعـارف ، الإسـكندرية ،    )٢(

   .٢١٧د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص
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القرار الإداري الذي أصدره أحـد العمـد ، المتضـمن إلـزام كـل مـن يرغـب بالاسـتحمام 

اليـ� لإحـدى مؤسسـات الدولـة المسـتأجرة للأكشـاك على شـاطئ البحـر بـدفع رسـم� م

المقامة علـى الشـاطئ ، بعـد أن تبـين أن الغايـة مـن القـرار لـم تكـن هـي المحافظـة علـى 

 .  )١(الأخلاق العامة ، بل لغرض الحصول على موارد مالية للإدارة

وقد استمرت أحكـام القضـاء الإداري الفرنسـي في السـير علـى هـذا الـنهج ، إذ قضـى 

لغـاء القـرار الإداري الـذي أصـدرته سـلطة الضـبط الإداري ، والـذي منـع المسـتحمين بإ

على البلاجات من وضع ملابسهم على الشاطئ وتقيدهم من القيام بوضعها في الأمـاكن 

المخصصة لذلك والتابعة للبلدية لقاء اجر مالي معين ، بعد أن تبين أن الغايـة مـن القـرار 

ق العامـة بـل للحصـول علـى مـوارد ماليـة لحسـاب جهـة لم تكن المحافظة على الأخـلا

 .  )٢(الإدارة

                                                        

، أشــار إليــه: خالــد رشــيد الــدليمي ، الانحــراف في ١٨٥٨/ ٥/ ١٩في  قــرار مجلــس الدولــة الفرنســي المــؤرخ  )١(

، وقــراره المــؤرخ في  ٧٩، ص ١٩٩٨اســتعمال الســلطة ، رســالة ماجســتير ، كليــة القــانون ، جامعــة بغــداد ، 

والذي قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر بإغلاق مصانع عيدان الثقاب بعد احتكار الحكومـة  ٢٨/١١/١٨٧٥

اعة ، بعد أن تبين أن غاية القرار هي تحقيق موارد مالية من خلال عدم منافسة المصانع المذكورة لها ، لهذه الصن

أشار إليه د. محمد محمد بدران ، مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجـال الضـبط الإداري ، دراسـة مقارنـة 

  .٢٨٩، ص ١٩٩٢في القانونين المصري والفرنسي ، دار النهضة العربية ، 

، أشـار إليـه: د. عبـد الغنـي بسـيوني عبـد االله ، القضـاء  ٤/٧/١٩٢٤قرار مجلـس الدولـة الفرنسـي المـؤرخ في    )٢(

ــة ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بيــروت ،  ، كــذلك: قــراره  ٥٨٨، ص ٢٠٠١الإداري اللبنــاني ، دراســة مقارن

صـادر بمنـع مـرور العربـات الثقيلـة في احـد والذي ألغـى بموجبـه القـرار الإداري ال ١٥/١١/١٩٢٧المؤرخ في 

الطرق العامة ، بادعاء المحافظة على سلامة المرور فيه بعـد أن تبـين أن الغايـة الحقيقيـة هـي التقليـل مـن صـيانة 

الطريق بشكل يعود بالنفع المادي للجهة الإدارية ، أشـار إليـه: د. عـادل أبـو الخيـر ، الضـبط الإداري وحـدوده ، 

  . ٤٣٠، ص١٩٩٥ة العامة للكتاب ، القاهرة ،  الهيئة المصري
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فرنسي الحديث في العديـد مـن أحكامـه اللاحقـة ، إذ ويتجلى موقف مجلس الدولة ال

اقتصـرت أحكامـه علـى إلغـاء قـرارات الضـبط الإداري الصـادرة لتحقيـق مصـلحة ماليــة 

للإدارة فقط ، بينما يتم إقرار تلـك القـرارات في حالـة مـا إذا كانـت المصـلحة الماليـة قـد 

مجلس الدولـة الفرنسـي  تحققت إلى جانب المحافظة على النظام العام ، إذ يستند قضاء

في هذه الحالة على أن الباعث الدافع لإصـدار القـرار هـو المحافظـة علـى النظـام العـام ، 

  . )١(بغض النظر عن المصلحة المالية المتحققة لجهة الإدارة

... القـرار "وتطبيق� لهذا الموقف الحديث لمجلس الدولة الفرنسي ، فقد قضى بأن: 

مرور في أحـد الطـرق العامـة علـى عربـات النقـل العامـة التـي لا الإداري الصادر بقصر ال

تزيد حمولتها على ثقل محدد لغـرض الحفـاظ علـى الطريـق مـن الأضـرار الماديـة التـي 

... مسـعى الإدارة "كمـا قضـى أيضـا بـأن:   ، )٢("يمكن أن تصيبه ، يعد قراراً مشـروع�...

  الميزانيـة المحليـة مـن أغـراضلتحقيق أغراض مالية لهو غـرض مشـروع ، لأن موازنـة 

  . )٣( "المصلحة العامة 

وقد سارت أحكام القضاء الإداري المصري ، على ذات النهج المتبع من قبل مجلس 

                                                        

   . ٤٧٣أنظر: د. عادل أبو الخير ، المرجع السابق ، ص  )١(

، أشـار إليـه: د. عـادل أبـو الخيـر ، المرجـع السـابق ، ١٩٣١/ ٦/ ٥قرار مجلـس الدولـة الفرنسـي المـؤرخ في    )٢(

   .٤٧١ص

، أشـار إليـه: د. عـادل أبـو الخيـر ، المرجـع السـابق ، ١٩٣٢/ ١/ ٢٩قرار مجلس الدولة الفرنسي المـؤرخ في    )٣(

، كما ألغى مجلس الدولة الفرنسي القرار الإداري المتضـمن تقريـر المنفعـة العامـة لقطعـة ارض تعـود  ٤٧٠ص

 مـوارد تحقيـق هـي القرار من الـغايـة أن تبـيـن أن بعد ، عليـها سبـاحـة  لأحد الأشخاص لإنشاء مـلاهـي وحمـام

ر إليه: د. محمد الوكيل ، حالة الطوارئ وسلطات أشا ،١٩٨٠/ ١٠/ ٣ المؤرخ قراره: أنظر ، فقط لبلديةل مالية

  . ٣٩٥، ص ٢٠٠٣الضبط الإداري ، دارسة مقارنة ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
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الدولة الفرنسي ، وذلك بإلغاء قرارات الضبط الإداري المشوبة بعيب الانحراف لتحقيق 

 المصلحة المالية للإدارة . 

ري المصرية بإلغـاء القـرار الإداري الصـادر بالامتنـاع فقد قضت محكمة القضاء الإدا

عن منح رخصة قيادة مركبة لأحد الأشخاص ما لم يقـم بـدفع مـا بذمتـه مـن مبـالغ ماليـة 

 .  )١(لجهة الإدارة

كما قضـت أيضـ� بإلغـاء القـرار الإداري الصـادر بـرفض التراخـيص باسـتيراد إحـدى 

افظة على النظام العام ، بل الخـوف مـن بـوار السلع ، كون الغاية من القرار لم تكن المح

 . سلعة مماثلة كانت الجهة الإدارية قد استوردتها سابق�

كــذلك قضــت بإلغــاء القــرار الإداري الصــادر بــرفض الترخــيص بفــتح دار للســينما في 

احدي المناطق ، رغم توافر كافة شروط منح الترخيص بعـدما تبـين أن الغايـة مـن القـرار 

 . )٢(ة الإدارية بشراء قطعة الأرض المراد بناء دار السينما عليها بثمن بخسهي رغبة الجه

وكما هو الحال بالنسبة لموقف مجلس الدولة الفرنسي ، فان مجلس الدولة المصري 

قد عَدَلَ عـن موقفـه السـابق وأقـر بمشـروعية قـرارات الضـبط الإداري الصـادرة لتحقيـق 

... "قضت محكمة القضاء الإداري المصـرية بـأن: المصلحة المالية لجهة الإدارة ، فقد 

المحكمة ترى أن الأسباب المالية التي دعـت إلـى سـحب التراخـيص لامتنـاع المـدعين 

عــن دفــع الإتــاوة تــدخل ضــمن المصــلحة العامــة ، ومــن ثــم فــان المجلــس البلــدي إذا 

                                                        

، أشـــار إليـــه:  ١٩٥٤/ ٦/ ١٤ق ، بتـــاريخ  ٨، لســـنة  ٤٣٥قـــرار محكمـــة القضـــاء الإداري المصـــرية رقـــم     )١(

   .١٣العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص   عبد د.

، أشـار إليـه المستشـار/ حمـدي ياسـين  ١٩٤٩/ ١٢/ ٢٧قرار محكمـة القضـاء الإداري المصـرية المـؤرخ في  )٢(

  . ٥٧١عكاشة ، المرجع السابق ،  ص
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إصـــلاح شـــوارع  نفقـــات  اســـتهدف مـــن إلغائهـــا أن يفيـــد ماليـــ� ليتســـنى لـــه مواجهـــة

لبلدية...إنما استهدف هدف� مشروع� ، وليس ثمة شك في أن موازنـة الميزانيـة المحليـة ا

 . )١("من أغراض المصلحة العامة ... 

ــة  ــف مجلــس الدول ــة الفرنســي عــن موق ــز موقــف مجلــس الدول ويلاحــظ أن مــا يمي

ام المصري ، أن الأول إنما يشترط توافر المصلحة المالية للإدارة إلى جانب حماية النظـ

العام من أجـل الإقـرار بمشـروعية التصـرف ، بينمـا لا يشـترط مجلـس الدولـة المصـري 

تـوافر ذلـك الاقـتران بينهمـا، إذ يقـر مجلـس الدولـة المصـري بقـرارات الضــبط الإداري 

 .  )٢(المتخذة لتحقيق المصلحة المالية للإدارة ، دون اشتراط توافر مصلحة عامة أخرى

تعمـد سـلطة لانحـراف باسـتعمال الإجـراء، فتتحقـق عنـدما وهـي ا :أما الصورة الثانية

الضبط الإداري إلى الانحراف بالإجراءات، وذلك متى ما كان إتباع الإجراءات المتاحة 

أمامها للوصول إلى الغاية المراد تحقيقها قد تتطلب شـكليات معينـة يجـب التقييـد بهـا ، 

ــتخلص مــن ــى ال ــبط الإداري إل ــدفع ســلطة الض ــذي ي ــر ال ــه ،  الأم ــالانحراف عن ــك ب ذل

واستخدام وسائل أكثر سهولة ويسـراً عمـا هـو محـدد قانونـ� اختصـاراً للوقـت ، غيـر أن 

الغايـــة لا تـــبرر الوســـيلة في هـــذه الحـــالات ، إذ يجـــب علـــى ســـلطة الضـــبط أن تتقيـــد 

 . )٣(بالإجراءات القانونية لتحقيق غايتها

                                                        

، أشار إليـه: د. ماجـد ١٩٥٤/ ١٢/ ٢٧ق ، بتاريخ  ٧، لسنة  ٦٣٥قرار محكمة القضاء الإداري المصرية رقم    )١(

   .١٨٩،  ص ٢٠٠٤راغب الحلو ، الدعاوى الإدارية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 

، ينـاير ،  ٥أنظر: د. محسن خليـل: انحـراف السـلطة لمصـلحة الإدارة الماليـة ، مجلـة مجلـس الدولـة ، السـنة    )٢(

   .٤٥٠، ص١٩٥٤

صـيلاً: مجـدي احمـد فـتح االله حسـن ، فاعليـة الأداء الضـبطي لرجـال الشـرطة ، رسـالة دكتـوراه ، كليـة أنظـر تف  )٣(
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عادة في استخدامها لوسائل انحراف سلطة الضبط بالإجراءات ، يتمثل  ويلاحظ أن

الضبط القضائي لتحقيق غاية الضبط الإداري ، على اعتبار أن المحافظة على النظام 

العام أو المصلحة العامة يتطلب من سلطة الضبط الإداري إتباع إجراءات الضبط 

الإداري فقط من جهة ، ومن جهة ثانية فان ذلك الانحراف يتحقق باستخدام الجهة 

جراءات الضبط الإداري لتحقيق غاية أخرى غير النظام العام أو المصلحة الإدارية لإ

العامة ، باعتبار أن تلك الإجراءات ما وجدت إلا لتحقيق تلك الغاية ، بينما يكون 

 .  )١(تحقيق غاية أخرى غيرها بالوسائل المعدة لذلك

ت الضبط وقد استقرت أحكام القضاء الإداري على عدم الاعتداد بمشروعية قرارا

الإداري الصادرة استناداً لإجراءات الضبط القضائي ، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي 

بعدم مشروعية استخدام المدير إجراءات الضبط  " ٢١/١٢/١٩٥٦في قراره المؤرخ في 

الإداري العام والخاص بحجز تراخيص القيادة مؤقت�... دون أن يكون حجزها من لجنة 

 .)٢(".سحب ترخيص القيادة..

... وان كان هذا التصرف قد "أما في مصر، فقد قضت محكمة القضاء الإداري بأنه:

يؤدي إلى فض المنازعة والتزاحم بين الجارين بشان شراء الأرض والانتفاع بها، فإنها لا 

المصلحة العامة ، وهي  تعدو أن تكون مصلحة خاصة لا يصح أن تضحى من أجلها

لانبعاج والعيوب الشكلية ، علاوة على ذلك فانه لا يدخل تنظيم الشارع وتخليصه من ا

                                                                                                                                                                     

   . ٣٦٣، ص ٢٠٠٢الدراسات العليا ، أكاديمية الشرطة ، القاهرة ، 

  . ٩٥أنظر: خالد رشيد الدليمي ، المرجع السابق ، ص   )١(

الدولــة عــن أعمــال الضــبط الإداري في القــانون الليبــي أشــار إليــه: عاشــور ســليمان صــالح شــوايل ، مســؤولية    )٢(

  . ٣٣٧، ص  ٢٠٠٠والمقارن ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 
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ضمن وظيفة البلدية واختصاصاتها فض المنازعات الخاصة ولا صيانة الأمن ، بل أن 

 . )١("وظيفتها في هذا الشأن هو التنظيم الهندسي للمدينة...

  تـدخل القضـاء وبسـط رقابتـه علـى كافـة أعمـال وقـرارات الدولـة  وعلى ذلك نرى أن

السلطة الإدارية ) ، من حيث توافر عناصر المشروعية أو عدم توافرها ، ومن ثم تحقق  (

المصلحة العامة أو عدم تحققها ، لا يكون أمراً سهلاً بالصورة التي يمكن أن تتبـادر إلـى 

أذهاننا ، وبصفة خاصة في بعض الـدول الناميـة التـي يكثـر فيهـا الفسـاد المـالي والإداري 

ح الفردية على المصالح العامة ، إذ لابد من وجود رقابة قوية قادرة على وتغليب المصال

توجيه هذه الأعمال أو تلك القرارات التوجيه السليم الذي يمكـن أكـبر قـدر مـن الأفـراد 

للاستفادة من المنافع التي تنتج عنها ودفع الأضرار التي يمكـن أن تـؤدي إليـه ، ذلـك أن 

 التحقيق الموضوعي لفكرة المصلحة العامة وحمايتها . القانون ذاته يسعى دائم� إلى

ــي      ــبط الإداري ، والت ــة الض ــات عملي ــة بغاي ــدوداً متعلق ــك ح ــرى أن هنال ــذلك ن ك

استندت إليها أحكام القضاء ، توجب على سلطة الضبط التقيد بهـا وعـدم مخالفتهـا عنـد 

يـاتهم العامـة ، بحيـث إصدار قراراتها الإداريـة ، وذلـك بغيـة حمايـة حقـوق الأفـراد وحر

تكون تلك القرارات غير مشروعة عند عدم الالتزام بتلك الحدود ، وعرضة للإلغـاء مـن 

 . )٢(قبل القضاء

                                                        

، أشـار إليـه: المستشـار/ حمـدي ياسـين  ١٩٥٢/ ٢/ ٢٤قرار محكمـة القضـاء الإداري المصـرية المـؤرخ في   )١(

  . ٥٧١عكاشة ، المرجع السابق ، ص 

ظر: استعمال سلطة الضـبط الإداري لتحقيـق المصـلحة العامـة غيـر النظـام العـام ، سـلطة الضـبط الإداري في أن  )٢(

ـــدليمي ، ص  ـــراهيم حمـــادة ال ـــب إب ـــف : حبي ـــة ، المؤل ـــروف العادي ـــع ، ١٣٠ – ١٢٣الظ ـــتروني المرج  الالك

 . ٥/٤/٢٠١٧ بتاريخ ، للمعلوماتية

 http://almerja.com/reading.php?idm=76019  
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  خاتمة 

 : أهم النتائج والتوصيات 

 أهمها: لقد أوضحت هذه الدراسة عدة نتائج   

والمتمثلـة في  أن للتشريع دوراً هام� وحيوي� في حماية المصـلحة العامـة للمجتمـع )١(   

النظام العام ، فالمشرع لا يمنع أو يجرم أفعال معينة من أجل المنع أو التجريم بل 

بوصــفها وســيلة لحمايــة مصــلحة بعينهــا ، ســواءً أكــان قصــد المشــرع مــن المنــع 

التجريم هو حماية الوظيفـة العامـة ، أم حمايـة المـال العـام ، أم حمايـة الإدارة  أو

حمايـة المصـالح العامـة الجوهريـة الأخـرى والتـي تمـس  العامة كمرفق عـام ، أم

 كيان المجتمع كالأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة . 

) أنــه يجــب أن تتــوافر في المصــلحة العامــة عــدة شــروط حتــى تكــون محــلاً للحمايــة ٢(

عة ، وأن القانونية وهي: أن تكون مستندة إلى حق من الحقوق ، وأن تكون مشـرو

تكون مقترنة بالحماية القانونية ، وأن تكون شخصية ومباشـرة ، وأن يكـون هنـاك 

 خطر مادي يهددها .

أن للقضاء دوراً هام� لا يقل عن دور التشريع في حماية المصلحة العامة للمجتمع ، ) ٣(

القضـاء رقابتـه علـى كافـة أعمـال وقـرارات الإدارة ويتحقق ذلك من خلال بسـط 

( الدولة ) ، وبالتالي تقرير عدم مشـروعية هـذه الأعمـال والقـرارات إذا مـا العامة 

صدرت مغايرة للمصلحة العامة . أو كان هناك شبهة إساءة استعمال للسـلطة مـن 

قبــل جهــة الإدارة ( الدولــة ) في هــذا الشــأن كــأن تمــارس جهــة الإدارة ( الدولــة ) 

أغــراض ذاتيــة دون مراعــاة  أعمالهــا لحســابها الخــاص أو تصــدر قراراتهــا لخدمــة

للمصلحة العامة ؛ لذا كان من الواجب علـى القضـاء أن يتـدخل لفـرض الحمايـة 

 القانونية اللازمة لها .
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) أن الفقه سواءً الوضعي أو الإسلامي لعب هو الآخر دوراً بارزاً على مـر العصـور في ٤(

، بشكل عام إظهار أهم العناصر والمقومات التي يجب توافرها لحماية المصلحة

ففكـرة المصـلحة علـى سواءً كانت هـذه المصـلحة عامـة أو خاصـة أو مختلطـة . 

 وجه العموم كانت ولا زالت محطّ اهتمام الفقهاء والفلاسفة .

وقد انقسم الفقه بشأن فكرة المصلحة إلى ثلاثة مذاهب وهـي: المـذهب الفـردي ،     

لمـذهب المخـتلط لاعتقادنـا أنـه والمذهب الجماعي ، والمذهب المختلط ، وقد أيـدنا ا

المذهب الأقرب إلـى المنطـق والصـواب حيـث أن أنصـاره يعترفـون بالطبيعـة الإنسـانية 

وأنــه لا يحفزهــا علــى بــذل المجهــود النــافع  ،وحبهــا تفضــيل مصــلحتها الخاصــة دائمــ� 

للمجتمع ككل إلا الأمل في تحقيق النفع الخاص أو الشخصي ، وفي ذات الوقت اعترف 

لمذهب بالمصلحة العامة أي مصلحة المجتمع ، وسعى إلى إقامة نوع مـن التـوازن هذا ا

بين المصلحتين العامة والخاصة بحيـث لا يلحـق بأحـدهما ضـرر عنـد تغليـب الأخـرى 

 عليها .

أخيراً ، وحتى تتحقق المصلحة العامة ويتم حمايتها على الوجه الأمثل ، فقد خلصـت 

 الدراسة إلى عدة توصيات أهمها:

أن يكــون هنــاك تطبيــق حقيقــي ودائــم لرقابــة المشــروعية علــى جميــع أعمــال  أولاً:    

وتصــرفات الدولــة ( جهــة الإدارة ) ، وفي كافــة نــواحي الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصــادية 

 والسياسية ، وتباع� تحقيق المصلحة العامة وحمايتها .

التقاضي في كافـة القضـايا ذات  السعي الحقيقي والدائم إلى تبسيط إجراءات ثاني�:     

الصلة بتحقيق وحماية المصالح العامة أو النفـع العـام للمجتمـع ، وإعطائهـا أكثـر مرونـة 

 . من التي هي عليها الآن
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وضع قوانين وعقوبات رادعة لكل من تسـول لـه نفسـه الاعتـداء علـى المـال  ثالث�:    

وكَشْـف خيانـة مـن أو منفعة عامة ، العام وغيره من الأشياء التي يتم تخصيصها لمصلحة 

يثبت تعديه على هذه المصـالح ، وتسـليط الضـوء عليـه ليكـون أبلـغ في الإنكـار ، وعـبرة 

 .للغير 

ــ�:     ــل  رابع ــتخدام ك ــة ، واس ــب الديني ــرات ، والخط ــدروس ، والمحاض ــف ال تكثي

ديم المصـالح يان الآثار السلبية لتفشي ظاهرة تقـبالوسائل الدعوية والإعلامية الممكنة ل

الخاصة على المصالح العامـة ، وأنهـا دليـل الضـلال ، والهـلاك للأمـم في شـؤون الحيـاة 

غـرس كلها: الاقتصـادية ، والسياسـية ، والتربويـة ، والاجتماعيـة ، والثقافيـة ... الـخ ، ول

الوازع الديني في نفوس الناس ، وحثهم علـى الرقابـة الذاتيـة ، والـورع مـن التعـدي علـى 

طــورة القيـام  بأعمـال الوسـاطة كذلك لتحذير الناس وتنبـيههم إلـى خ .لح العامة المصا

عى إليهـا بعـض النـاس دون إدراك ، والتـي يسـ الشفاعـة المفسدة ( وليسـت الحسـنة ) أو

العـدل والمسـاواة بـين  وعي في أنها تعدي على المصالح العامـة واهتـزاز للمـوازين في أو

ــر النــاس ، وأن هــذه صــفة مــن صــفات  ــة وأهــل الضــلال ووضــع للأمــور في غي الجاهلي

 .موضعها 

وفي الحقيقة أن السيرة النبوية الشريفة ، وسيرة الخلفاء الراشدين ، وسلف الأمة     

الصالح زاخرة في هذا المجال بعدد لا حصر له من المواقف المضيئة والمشرقة في سماء 

س في المحافظة على المجتمع المسلم ، ولا شك أن هذا سر عظيم ومفتاح أسا

المجتمع وتطوره والرقي به ، فحينئذ نحن بحاجة ماسة جداً للعودة الصادقة إلى سيرة 

سلف الأمة ، وتلمس أسرار نجاحها ، وتفوقها حتى نستطيع أن نعيد للأمة مجدها 

  .وعزها 
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مخاطبة الجهات والأجهزة ذات الصلة بتوصيات المؤتمر للعمل على  خامس�:    

، من أجل الحد من ظاهرة الاعتداء على المصلحة العامة للمجتمع ، وتفعيل تفعليها 

 الحماية القانونية التي أسبغها المشرع عليها .  



 الحماية القانونية للمصلحة العامة في ضوء التشريع والفقه والقضاء 

٣٢١ 

 قائمة المراجع
 أولاً: المراجع باللغة العربية:

 ) الكتب القانونية العامة: ١(

كتبة نهضة م ،علم الاجتماع القانوني والضبط الاجتماعي  ،إبراهيم أبو الغار د.  -

 .١٩٨٤ ،، القاهرة   الشرق

القاهرة ،  ،دار النهضة العربية  ،أصول السياسة الجنائية  ،د. أحمد فتحي سرور  -

١٩٧٢. 

د. أحمد محمد خليفة ، النظرية العامة للتجريم ، دراسة فلسـفة القـانون الجنـائي ، دار  -

 .١٩٥٨المعارف ، مصر ، 

سـف في اسـتعمال الحـق في الشـريعة في الشـريعة إسماعيل العمري ، الحق ونظريـة التع -

 . ١٩٨٤والقانون ، مطبعة الزهراء الحديثة ، 

ــق:  - ــه ، القــانون الإداري ، الجــزء الأول ، ترجمــة وتحقي ــار دلفولفي جــورج فــودال ، بي

 .٢٠٠٨، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، لبنان ،  ١منصور القاضي ، ط 

الخـــاص ، الجـــزء الأول ، جـــرائم الاعتـــداء علـــى  د. جـــلال ثـــروت ، نظـــم القســـم -

 .١٩٨٤الأشخاص ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، 

د. حسام  لطفي ، ملف قضايا حرية الرأي والتعبير في مصر ، بدون دار نشر ، القـاهرة ،  -

١٩٩٣. 
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 .١٩٧٥ ،بغداد  ،١مطبعة العاني ، ط  ،فلسفة القانون  ،د. حسن علي الذنون  -

د. حسنين إبراهيم صالح ، جرائم الاعتداء على الأشخاص ، دار النهضة العربية للنشر  -

 .١٩٨٣والتوزيع ، القاهرة ، 

حمدي ياسـين عكاشـة ، القـرار الإداري في قضـاء مجلـس الدولـة ، منشـاة المعـارف ،  -

 .١٩٨١الإسكندرية ، 

، ، بدون طبعة "دراسة مقارنة  "ا ة ومنحنياتهد. رأفت فودة ، مصادر المشروعية الإداري -

 .٢٠١٦ – ٢٠١٥دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

، منشأة المعارف ،  ٣د. رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، ط  -

 .١٩٧٦الإسكندرية ، 

دار  د. سامي جمال الدين ، قضاء الملائمة والسلطة التقديريـة لـلإدارة ، بـدون طبعـة ، -

 .٢٠١٤الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 

، دار النهضـة العربيـة للنشـر  "دراسـة مقارنـة"د. سمير السناوي ، الشروع في الجريمـة  -

 .١٩٧١والتوزيع ، القاهرة ، 

، منشـأة المعـارف ، الإسـكندرية ،  ١د. شمس الدين الوكيـل ، دروس في القـانون ، ط  -

١٩٩٦. 

المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامـة للقـانون ، الطبعـة د. طعيمه الجرف ، مبدأ  -

 .١٩٧٦الثالثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
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ــة  - ــدوده ، الهيئ ــبط الإداري وح ــر ، الض ــو الخي ــادل أب ــاب ، د. ع ــة للكت ــرية العام المص

 .١٩٩٥،  القاهرة

دراسـة مقارنـة د. عبد الـرازق أحمـد السـنهوري ، مصـادر الحـق في الفقـه الإسـلامي ،  -

بالفقه الغربي ، المجلد الأول ، الجـزء الثالـث ، دار إحيـاء الـتراث العربـي ، بيـروت ، 

 .١٩٥٤لبنان ، 

د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الانحراف بالسـلطة كسـبب لإلغـاء القـرار الإداري ،  -

 .٢٠١٠، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،  ١ط 

، ء الإلغاء ، منشأة المعارف للنشربد االله ، القضاء الإداري ، قضاد. عبد الغني بسيوني ع -

 . ١٩٩٦الإسكندرية ، 

د. عبد الغنـي بسـيوني عبـد االله ، القضـاء الإداري اللبنـاني ، دراسـة مقارنـة ، منشـورات  -

 .٢٠٠١الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 

الفكـر العربـي للنشــر د. مـأمون محمـد سـلامة ، قـانون العقوبـات ، القسـم العـام ، دار  -

 .١٩٧٩والتوزيع ، القاهرة ، 

 .٢٠٠٤د. ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  -

 .٢٠٠٤د. ماجد راغب الحلو ، الدعاوى الإدارية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  -

، دار الفكر الجـامعي ،  ١ د. محمد أنور حمادة ، القرارات الإدارية ورقابة القضاء ، ط -

 .٢٠٠٠الإسكندرية ، 
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،  ٢د. محمد الوكيل ، حالة الطـوارئ وسـلطات الضـبط الإداري ، دارسـة مقارنـة ، ط  -

 .٢٠٠٣دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

د. مصطفى الزلمي ، وعبد الباقي البكري ، المـدخل لدراسـة القـانون ، مطبعـة جامعـة  -

 .١٩٨٢الموصل ، 

طفى العوجي ، القانون المدني ، الجزء الأول ، العقـد مـع مقدمـة في الموجبـات د. مص -

 .١٩٩٩، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  ٦المدنية ، ط 

دروس في العلم الجنائي ، التصدي للجريمة ، مؤسسة بيـروت ،  د. مصطفى العوجي ، -

 بدون تاريخ .

جمال ، القـانون والمعـاملات ، الـدار مصطفى محمد الجمال ، وعبد الحميد محمد ال -

 . ١٩٨٧الجامعية ، القاهرة ، 

 .١٩٩٤منذر الشاوي ، فلسفة القانون، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،  -

ــة  - ــيم عطي ــة  ،د. نع ــات الفردي ــتورية للحري ــفة الدس ــر  ،الفلس ــة للنش دار النهضــة العربي

 .١٩٨٩ ،والتوزيع ، القاهرة 

دراســة "وســف الحمــادي ، القضــاء ومراقبــة الســلطة التقديريــة لــلإدارة ، د. يعقــوب ي -

 .٢٠١٣، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  "مقارنة

 ) الكتب المتخصصة: ٢(

حبيب إبراهيم حمـادة الـدليمي ، اسـتعمال سـلطة الضـبط الإداري لتحقيـق المصـلحة  -

العاديــة ، المرجــع  العامــة غيــر النظــام العــام ، ســلطة الضــبط الإداري في الظــروف

 .                                               ٥/٤/٢٠١٧الالكتروني للمعلوماتية ، بتاريخ 
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الكتـاب الأول ، في التشـريع  ،اثـر المصـلحة في التشـريعات  ،مجيد حميـد العنبكـي  .د -

 . ٢٠٠٢الإسلامي ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

د. محمد سعيد رمضـان البـوطي ، ضـوابط المصـلحة في الشـريعة الإسـلامية ، الطبعـة  -

 .١٩٧٣ – ١٣٩٣الثانية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

، دار الجامعيـة  ١د. محمد عباس حمودي ، نظريـة المصـلحة في الطعـن الجنـائي ، ط  -

 . ٢٠١٠الجديدة للنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، 

 ديثة:) الكتب الح٣(

دراسة تأصيليه لفكـرة الديمقراطيـة في  ،تطور الفكر السياسي  ،د. إبراهيم أحمد شلبي  -

 .١٩٨٥ ،بيروت ، لبنان  ،الدار الجامعية  ،الحضارات القديمة 

تحريــر المعنـى الســديد وتنـوير العقــل الجديـد مــن تفسـير الكتــاب « التحريـر والتنـوير  -

مد بن محمـد الطـاهر بـن عاشـور التونسـي ، المؤلف: محمد الطاهر بن مح» المجيد 

 .١٩٨٤الدار التونسية للنشر ، تونس ، الجزء الثالث ، 

الفروق للمؤلف/ أحمد بن إدريس القرافي ، الفرق الثـاني والعشـرون ، الجـزء الأول ،  -

 عالم الكتب ، بيروت ، بدون تاريخ . 

 ،مراجعة مروان الجبري ترجمة خيري حماد ،  ،الفردية قديما وحديثا  ،جون ديوي  -

 .١٩٧٩ ،، بيروت  ١دار مكتبة الحياة ، ط 

مراجعة سليم  ،تعريب المحامي/ سليم الصويص  ،فكرة القانون  ،دنيسي لويد  -

المجلس الوطني للثقافة والقانون  ، ٤٧سلسلة عالم المعرفة ، العدد  ،بسيسو 

 .١٩٨١ ،نوفمبر  ،الكويت  ،والآداب 
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 ه ، التشريع الجنائي في الإسلام ، الجزء الأول ، بدون ناشر .د. عبد القادر عود -

العدالة في المقاصد والممارسة: ( مسألة الخير العام من ، فايز محمد حسين محمد د.  -

 – الفقهيـة العلـوم تطـور –لنـدوة الرابعـة عشـر لمنظور متجـدد ) ، ورقـة عمـل مقدمـة 

 .٢٠١٥، إبريل ، وزارة الأوقاف والشئون الدينية  عمان سلطنة

د. مصــطفى الزرقــا ، الفقــه الإســلامي في ثوبــه الجديــد ، المــدخل إلــى نظريــة الالتــزام  -

ــة في الفقــه الإســلامي ، الجــزء الثالــث ، ط  ، دار القلــم للطباعــة والنشــر  ٢=٣العام

 .٢٠١٣والتوزيع ، دمشق ، 

قود ، الجزء الرابـع ، د. وهبه الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، النظريات الفقهية والع -

 .١٩٨٥، دار الفكر ، دمشق ،  ٢ط 

 ) الرسائل العلمية:٤(

خالد رشيد الدليمي ، الانحراف في استعمال السلطة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ،  -

 .١٩٩٨جامعة بغداد ، 

عاشور سليمان شوايل ، مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط الإداري في القـانون الليبـي  -

 .٢٠٠٠لمقارن ،  رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، وا

عبد الباسط محمد سيف الحكيمي ، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام ، رسالة  -

 . ٢٠٠٠دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 

كتوراه ، على أحمد صالح المهداوي ، المصلحة وأثرها في القانون الوضعي ، رسالة د -

 م.١٩٩٦كلية القانون ، جامعة بغداد ، 
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مجدي احمد فتح االله حسن ، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة ، رسـالة دكتـوراه ،  -

 . ٢٠٠٢كلية الدراسات العليا ، أكاديمية الشرطة ، القاهرة ، 

 ) المجلات والأبحاث والمؤتمرات المتخصصة:٥(

، المجلـة ١٩٥٢ - ١٩٣٧قوبـات المصـري للفـترة د. أحمد وهدان ، تطـور قـانون الع -

 . ١٩٩٣ ، ٣ – ١، الأعداد من  ٣٦الجنائية ، المجلد 

د. حســنين إبــراهيم صــالح ، فكــرة المصــلحة في قــانون العقوبــات ، المجلــة الجنائيــة  -

 م.١٩٧٤، مصر ، يوليو  ١٢، العدد رقم  ١٧القومية ، المجلد رقم 

، مجلـة  "دراسـة مقارنـة"ة في الدعوى الدسـتورية د. عادل الطبطبائي ، شرط المصلح -

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠) ، السنة ١الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد رقم (

د. محسن خليل ، انحراف السـلطة لمصـلحة الإدارة الماليـة ، مجلـة مجلـس الدولـة ،  -

 .١٩٥٤، يناير ،  ٥السنة 

في مصـر ، مجلـة  الإداري سللبـولي النظريـة العامـة ، محمود سـعد الـدين الشـريفد.  -

،  المصـرية دار النشـر للجامعـات مجلس الدولة ، العدد الثاني ، السـنة الثانيـة ، ينـاير،

 .١٩٥١القاهرة ، 

مدلول وخصائص فكرة النظام العام في مجال الضبط الإداري ، بحث قانوني  -

 لكتروني:، الموقع الا ٢٠١٨نوفمبر  ١٧للمحامية/ مروه أبو العلا ، منشور بتاريخ 

 https://www.mohamah.net/law       

 مجلـــة ، أ. ريـــاض مصــطفى البرلســيمفهــوم النظــام العــام مـــن الناحيــة القانونيــة ،  -

 الالكتروني: الموقع ، "خاص عدد" ٢٠١٧ يناير - أكتوبر عدد ، العرب المقاولون
 https://www.arabcont.com/magala/details.  
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